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  قدمةالم

ن الفساد الإداري والمالي هو مرض في جسد المجتمع فانه يعرقـل جهـود              إ

كما يؤثر من الجانب السياسي     ، التنمية ويحد من الاستثمار من الجانب الاقتصادي        

فكم من دولة عجـزت     ، مقراطية وتداول السلطة في غياب الشفافية     أي يضعف الدي  

من تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي بفعل استشراء الفساد بدواليب الـسلطة رغـم             

وكذلك يضر بالمؤسسات والمنـشات      ، النمو أحيانا كالموارد الطبيعية    توفر مقومات 

ذلك بفعل غيـاب   القطاعات الاقتصادية وفالتي تلعب دورا أساسيا في تطور مختل   

يحدث الفساد  ، المنافسة الشريفة والشفافية المطلقة في المعاملات وانعدام المساواة         

كلما كان لدى المسؤول سـلطة فـي        ، عند تعامل القطاع العام مع القطاع الخاص        

فان حوافز الرشوة تتولد اعتمـادا      . تكلفة ما على القطاع الخاص       توزيع منفعة او  

في المقابل يكـون    . تكاليف الواقعة تحت سيطرة المسؤولين      على حجم المنافع وال   

الإفراد والشركات الخاصة على استعداد للدفع مقابل الحصول على تلـك المنـافع             

أسـباب  ، مفهوم الفـساد    ،  أن موضوع البحث سوف يتناول      . اوتجنب التكاليف   

واقع الفساد فـي     ،التحديات الشاملة للفساد  ، الآثار الكلية للفساد    ،الفساد وانعكاسته   

  .    العراق 
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  مشكلة البحث
تأثر الاقتصاد العراقي بعدة ظواهر منها الفساد المالي و الإداري التي بـدأت             
تنخر في هيكلية الدولة وعجزها عن مواجهة مثل هـذه الظـواهر إضـافة إلـى                

  .التحديات العولمة 

  هدف البحث
ي في العراق فضلاً عن     يهدف البحث الى تشخيص واقع الفساد المالي والإدار       

تشخيص الأسباب التي ولدت هذه الظاهرة ووصف أثارها على الاقتصاد العراقـي     
  . ومن ثم وضع الحلول والمعالجات لها

  فرضية البحث
ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الفساد الإداري والمـالي يستـشري فـي              

ات الاقتصاد الكلـي    المؤسسات الحكومية في العراق ويولد أثارا سلبيه على متغير        
  .تعرقل عملية التنمية 

  مفهوم الفساد :  أولا

تتنوع التعريفات الخاصة بمفهوم الفساد حيث يرى الـبعض ان الفـساد هـو              
أو استغلال غيابهما من اجـل      ) عدم الالتزام بهما    (الخروج عن القوانين والأنظمة     

لح جماعة معينـة    تحقيق مصالح سياسية واقتصادية مالية وتجارية واجتماعية لصا       
 وتعريف أخـر هوسـوء اسـتخدام        )١(.على ان تكون  لفرد مصالح شخصية معها       

أي ان يستغل المسؤول منصبه من اجـل        ، المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة      
اتفقت جميع التعـاريف علـى       . )٢(تحقيق منفعة شخصية ذاتية لنفسه اولجماعته       

أما ، كسب خاص ومنفعة شخصية     وهو الحصول على    ، الغاية والهدف من الفساد     
الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف فكانت محل أختلاف بـين هـذه               

وهناك مجموعة من السلوكيات التي تعبر عن ظاهرة الفـساد وهـي            . التعاريف  
متشابهة ومتداخلة ومنها المحسوبية وهي إعطاء اعمال لصالح فرد أوجهة ينتمـي            
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والرشوة وهي الحصول علـى أمـوال       ، مستحقين لها   لها شخص دون ان يكونوا      
 تفضيل  جهـة     يوالمحاباة وه ،ومنافع من اجل تنفيذ عمل مخالف لأصول المهنة         

، على أخرى في الخدمة او الواسطة وعدم الالتزام والتمسك بأصول العمل والكفاءة           
 ـ         ذوانهب المال العام هو الاستحوا     ه  على  أموال الدولة والتصرف بها من غير وج

اوالابتزازعن طريق المنصب بشكل مـرتبط بوظيفـة        ، حق تحت مسميات مختلفة   
ولكن أنصار التفسير الإداري يرون أن أسباب الفساد         )٣(.الشخص المتصف بالفساد  

فكلما اتسمت البيئة الإداريـة بدرجـة       ، الإداري تعود بالنتيجة إلى البيئة الإدارية       
وبالعكس كلما اتـسمت البيئـة      .  حصانة عالية من الوعي والثقافة كلما كانت اكثر      

الإدارية بضعف الوعي الثقافي مما يؤدي إلى بروز حالات الفساد الإداري متمثلة            
بضعف القيادات الإدارية وعدم نزاهتها وسوء اختيار العـاملين وسـوء توزيـع             

وسـوء تقـويم أداء الإفـراد       ، السلطات والمسؤوليات وعدم وضوح التعليمـات       
لطبيعـة الفـرد    " أسباب ظاهرة الفساد الاادري تتعدد وتتباين وفقا      أن  .والمنظمات  

ولذا يختلف تأثيرها ويتباين من مجتمع الى اخر ومن دولـة           ، والمنظمة والمجتمع   
ومن أسباب ودوافـع الـسلوك      .الى اخرى نتيجة للمتغيرات البيئية في هذا المجتمع       

المتابعة وعـدم وضـع     هو سوءالادارة فيتمثل في ضعف الرقابة و      ،غير الأخلاقي   
الشخص المناسب في المكان المناسب وانخفاض الاجور والمرتبات التي يحـصل           
عليها الموظف وعدم كفايتها لتلبية واشباع حاجته وسد متطلبات عائلته و ارتفـاع             
الاسعاروالخدمات التي يحتاجها الموظف  وضعف تطبيـق القـوانين والانظمـة            

عمل وتنظيم سلوك العاملين في المنظمات ويحتاج       والقرارات التي تنظم الوظيفة وال    
في اداء الواجـب لان     " واخلاقيا" الى قيادات ادارية مخلصة للوطن وملتزمة دينيا      

اخطر انواع الفساد هو فساد القادة ويتطلب منهم الشجاعة والقدرة علـى مواجهـة              
. تمع  الفساد والاستعداد للتضحية بالمصلحة الشخصية من اجل خدمة الوطن والمج         

وكذالك سوء تطبيق الإجراءات العلمية في اختيار وتعيين الموظفين نتيجـة لعـدم             
استخدام أسلوب المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة لاختبار العاملين الـذين          

وهناك عدة أنواع مـن      )٤(تتوفر فيهم الكفاءة والصدق والأمانة في التعامل والعمل       
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ر الأول انتماء الإفراد الى القطاع العام او الخـاص           المعيا االفساد وفق معايرومنه  
ويعتبر الفساد في القطاع العام اشد عائق للتنمية من خلال استغلال النشاط العـام              ،

مثل التعريفات الجمركية والائتمان ، في تطبيق أدوات السياسات المالية والمصرفية 
ذ القطاع الخاص   واستغلال نفو ،  لأغرض خاصة    ةالمصرفي والإعفاءات الضريبي  

للتأثير على السياسات الحكومية في شكل هدايا ورشاوي مـن الطـرف الخـاص              
اما المعيـار   ،وإعفاءات وإعانات من الطرف العام بما يسمى فساد القطاع الخاص           

الثاني حسب درجة الفساد قد يكون الفساد احيانا حالة عرضـية لـبعض الإفـراد               
 يكون الفساد موجودا فـي مؤسـسة اوفـي          او،  او الموظفين العموميين   نالسياسيي

قطاعات محدد للنشاط الاقتصادي أي وجود الموظفين الرسمين الفاسدين في الـو            
وفي بعض الاحيان يكون الفساد منتظم يعاني منه المجتمع بجميـع طبقاتـه      ،تزار

ومختلف معاملاته وانه متجسد في بيئات ثقافية واجتماعية معينة ويكون احتكاريـا            
، المعيار الثالث حسب حجم الفساد المرتكب ومستوى الموظـف          .نبه  ويصعب تج 

فان الفساد الصغير يكون عادة في الموظفين لدى الإدارة لايتجاوز حدود الحاجـة             
وأوضاع المعيشية الصعبة وقد نجده في مرحلة التحول الاقتـصادي مـن الـنمط              

ال غالبا المسؤولين   والفساد الكبير يط  . الاقتصادي  الموجه الى نمط اقتصاد السوق      
الكبار وصناع القرار في البلد لاجل تحقيق فائض الريـع فهـذا النـوع مـرتبط                
بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات وتجارة السلاح والحصول على التـوكيلات           

وهذا النوع من الفساد اخطـر      ،التجارية للشركات الدولية الكبرى متعددة الجنسيات     
لدان الغربية اثناء عملية التطور الراسـمالي وقـد         واعمق وكما حدث في بعض الب     

يكسب البعض من خلال المناصب الادارية نفوذا واسعا ووصـولهم الـى اعلـى              
مراتب جهاز الدولة ويسمح لهم بالحصول على مغانم ماليـة وتكـوين الثـروات              

وما حدث في الـسابق لتلـك       ،السريعة والطائلة وتكون عادة بمثابة ريع المنصب        
بيير (ذا مادفع عالم الاجتماع الفرنسي  وه، يحدث اليوم لمعظم الدول النامية      ، الدول  
الملمـوس  )سمال المـادي  أليقابل به ر  (مزي   الر رأسمال  الى وضع مفهوم     )بوردو

 الرمـزي   رأسمال  (فهولاء الذين يقبضون على مقاليد ومكونات       ، عليه   فوالمتعار
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تاج الفساد في العديد مـن الـدول   من ثنايا هيكل السلطة لهم دور مهم في اعادة ان       )
وسد الطريق امام عمليات التراكم الانتـاجي ولعـل هـذا النـوع مـن               ، النامية  

 . )٥(في هذه الدول)اداء اليات السوق (الممارسات يعكس مدى ضعف كفاءة 

  : أسباب الفساد وأنعكاساته:ثانيا 

نية للدولـة   ظاهرة الفساد تعكس ضعف المنظومة الاقتصادية والسياسية والقانو       
للفصل بين الممارسات الفاسده وغير الفاسده هي الشفافية والمحاسبة ولم يقتـصر            

، على دولة دون اخرى ولكن أصبحت ظاهرة عالمية وان ختلفت درجـة تفـشيه             
فالدول على مستوى المعمورة تعاني وبدرجات متفاوتة من مشكلة الفـساد التـي             

شكالا عدة بما في ذلك الرشوة والمحاباة ويتخذ الفساد ا، شملت جميع جوانب الحياة 
والمحسوبية ونهب اموال الدولة والتهرب الضريبي وتبيـيض الامـوال وتزويـر            

والمقصود بالرشوة اخذ المال من قبل الموظف اوالمسؤول لقاء تقديم          . الانتخابات  
كتنظـيم العقـود الحكوميـة  وتخفـيض الـضرائب             ، الخدمات لدافعي الرشوة    

ان اقدام بعض موظفي الدولة على سـرقة        . التراخيص الحكومية      والحصول على 
من اشكال الفـساد الـذي تـتم        " شكلا" المال العام  وهم المؤتمنون عليه يعد ايضا       

ممارسته على عدة مستويات وطنية ودولية وعلى مستوى صغار الموظفين وكبار           
افة التي تـرتبط    وهناك علاقات ارتباط وسببية بين مستويات الفساد ك       . المسؤولين  

لقـوة اوضـعف    " بعدة عوامل منها العوامل السياسية فتعتمد مستويات الفساد تبعا        
الحريات المدنية مثل  حرية الصحافة واستقلالية وسائل الأعلام  وحريـة نـشاط              

اماالعوامل القانونية فيتناسب الفـساد مـع       . مؤسسات المجتمع المدني من عدمها      
نون ويتوقف علـى مـصداقية الأجهـزة القـضائية          غياب التشريعات وتطبيق القا   

والرقابية وكذالك العوامل البيروقراطية أي كلمـا كثـرت القـوانين والتعليمـات             
 ولاسيما فـي ميـدان الخـدمات والـدوائر الماليـة            ضوتداخلت مع بعضها البع   

والضريبية كلما زادت الصلاحيات وتراخت المحاسبة ونتيجة ذلك تتـسع رقعـة            
 عوامل اخرى  منها ضعف الأجور والرواتـب التـي يتقاضـاها             وهناك.الفساد  

وعندما ينتقل الحكم من الدولة ،  مع الفساداالموظفين الحكوميين التي  تتناسب طردي
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البيروقراطية الى الدولة الديمقراطية  فان الفساد سرعان ماينتشر وتشيع ظاهرتـه            
تي تعاني من سوء الحكـم      أما الإعانات والمساعدات الاقتصادية فتستغل الدول ال      ،

 المالية  تهذه الإعانات والمساعدات والقروض والهبات التي تقدم لها من المؤسسا         
وقد اختلفت   )٦( خدمة كبار المسؤولين   يالدولية فتحدث بها مؤسسات وهمية تسخر ف      

ترجع النظرية الاقتصادية الفساد الى البحـث       ، النظريات في تفسير أسباب  الفساد       
التي يرى أنصارها أسـباب     ، ا مايراه أنصار نظرية الاختيار العام       عن الريع وهذ  

فان هذا  ، الفساد هو التفاعل بين الزبائن و العملاء  وأفراد آخرين يتصفون بالفساد             
 الموظفين الرسميين في الدولة للتعيين على الوظائف        رالرأي لم يأخذ في اعتبار دو     

سبة للمؤسسات والقطاعـات التـي      ووضع العقوبات والحوافز مما يشكل بيئة منا      
ولكن مدخل في الاقتصاد السياسي يتفـق مـع الخطـوط           .يحدث في نطاقها الفساد   

حيث يبين الفروق في القوة الـسياسية بـين         )khan١٩٩٦( الفكرية التي طورها    
 في المـوارد المخصـصة بواسـطة الدولـة للمجموعـات            قالمجموعات والفرو 
 بوجود الكثير مـن    ل يعترف بتعقد الفساد ويقب    وبناء على ذلك  ، كمتغيرات تفسيرية   

أشكال الفساد  ويرى ان النظرية طويلة الأجل مستأصلة في التجربـة التاريخيـة              
والحقائق السياسية والتي تحتل أهمية كبيرة في فهم الفساد واتخاذ اجـرات فعالـة              

لاحات وتأكد مداخل مقاومة الفساد في نظرية الاختيار العام على الإص         ، لمقاومته  
بينما مدخل الاقتصاد السياسي يحبذ     . الاقتصادية والدولة كطريق رئيسي للإصلاح      

أما العوامل الدوليـة    . التدخل السياسي الواعي كأداة أساسية لجهود مقاومة الفساد         
 رفيه احد أسباب الفساد حيث ان الدور الذي تلعبه المساعدات الخارجية والاسـتثما            

ة كوسيلة من الوسائل التي يمكن من خلالها جني الريـع           الأجنبي والتجارة الخارجي  
فقد يكون في صـورة رشـاوى ومـدفوعات غيـر           ،من قبل الموظفين الفاسدين     

مشروعة أوفي صورة مزايا تفضيلية في فرص التجارة او التحيز لصالح اقتراحات 
 . استثمارية معينة  او استبعاد بعض العملات من نطاق المعاملات الدولية بالخداع           

فترى ان درجة الفساد في الدول المستوردة يؤثر علـى هيكـل التجـارة للـدول                
وهذا يتضح في ميل المصدرين الأجانب الى تقديم رشاوى للمـوظفين           ، المصدرة  
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فان الشركات الراشية تطرد الشركات الامينـةمن       ، الرسميين في الدول المستوردة     
ومـة  قتصادي والتنميـة فـي مقا     نطاق التجارة وهنا ياتي دور منظمة التعاون الا       

ويتـضح مـن ذلـك ان للغـرب العديـد مـن              .)٧(الرشوة الدولية غير الشرعية   
الافكارالهدامة  التي تم تصديرها إلى الدول النامية ومنها أن الفساد لاضير بالقليل             
منه فهو كالشحم الذي يدير المكائن ومن هنا اصبح الفساد سـلعة تـصدر فهـي                

السياسيين والمتنفذين وصناع القرار مـن اجـل تمريـر          لاتتورع عن شراء ذمم     
مصالحها وغاياتها في المنطقة وهذا النمط من الفساد يعد من اخطر انماط الفـساد              

المغذي والمسبب له في نفس     والسبب للارتباط الوثيق بينه وبين الفساد المحلي فهو         
ب المـصلحة    فلم يقتصر الفساد على تحقيق المكاسب الشخصية على حسا         )٨(الوقت

بل يتعدى ذلك الى تشويه النسيج الاجتماعي الذ تتدرج طبقة من المجتمع            . العامة  
تركض وراء المال والسلطة وتتحكم بموارد المجتمع دافعة أغلبية أفراده إلى أسفل            

ويسمى هذا النوع ، السلم الاجتماعي مما يؤدي إلى خلل في أسس البناء الاجتماعي 
يصعب محاربته لأنه يمتد إلى كل فئات المجتمـع ويتخلخـل            بالفساد المنتظم الذي    

  .)٩(بين طبقاته

 لآثار الاقتصادية الكلية للفساد: ثالثا

 :لاقتصادية للفساد والتي تتمثل فيفي هذا المطلب سنركز على الاثار الكلية ا

  :  اثر الفساد على النمو الاقتصادي – ١

 ـ            لأصـحاب   ةواء بالنـسب  ان الحصول على الريع يؤثر سلبا علـى النمـو س
المشروعات المحلية او الأجنبية فتوجد هناك علاقة عكسية بين الفساد والاسـتثمار            

ويخفض الموارد المتاحة للهياكـل     ،  أثاره السلبية على النمو الاقتصادي       نمما يكو 
والفـساد هـو    ، الأساسية للعملية الإنتاجية والخدمات العامة وبرامج محاربة الفقر         

 لتنمية المستدامة وعادة ماتؤدي الرشوة إلـى نتـائج اقتـصادية            يئيسالمعوق  الر  
، لاتتسم بالكفاءة إضافة إلى أعاقة الاستثمارات الأجنبية والمحلية الطويلة الأجـل            
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ويقلل ذلك بدوره   ، مما يحد الفساد من قدرة الدولة على زيادة الإيرادات الضريبية           
  .    بما في ذلك سيادة القانون. ة الأساسية من قدرة الدولة على توفير المنافع العمومي

  :  اثر الفساد على الاستثمار الأجنبي المباشر– ٢

ويمثل ، طالما تؤثر نوعية أدارة  الحكم  العامة على الاستثمار الأجنبي المباشر           
اذلايمكن للبلد  ، تدعوالى عدم تشجيع الاستثمار الأجنبي     ةالفساد البيروقراطي ضريب  

الـذي  ،  ان يستفيد تماما من مزايا الاستثمار الأجنبي المباشـر           الذي يسوده فساد  
واستنتج البنـك    جديدة ومهارات أدارية حديثة      ايجلب إلى البلد المضيف تكنولوجي    

  في المئة ازداد جـذب الاسـتثمارات  ١أيضاًانه كلما نقص مؤشر الفساد بنسبة 
سـتثمارات إلـى     في المئة وأدى هذا الازدياد فـي نـسبة الا          ٤الخارجية بنسبة   

خفض معدل البطالة ورفع مستويات الدخل وخفض التوتر الـوطني   انعكاسه على
 في المئة يؤدي إلى ١أن انخفاض مؤشر الفساد بنسبة  كما... وتعزيز الاستقرار

 .)١٠(الوطني رأسمالزيادة نسبة تشغيل 

 : اثر الفساد على مكونات رؤوس الأموال– ٣

وتوقعـات  " الهشة  "ن توقعات الدائنين الدوليين     حيث يرى الكثير من الباحثين أ     
وقد يـؤثر   ،  متنافسين حول نشوب الأزمات وتعمقها       نرأسمالية المقربين كتفسيري  

مدى انتشار الفساد في بلد ما على تكوين رؤوس الأموال الوافدة بشكل يجعل البلد              
توقعـاتهم  أكثر عرضة لأثر التغيرات في مواقف الدائنين الدوليين في أطار إعلان            

او (ويشير الفساد هنا الى مدى اضطرار مؤسـسات الأعمـال            ،التي تحقق نفسها  
إلى دفع رشاوى لموظفين حكوميين من اجل تنفيـذ مطـالبهم            )المواطنين العاديين 

ويستخدم مصطلح رأسمالية   ) . هللحصول على أذون وتراخيص وقروض وما شاب      (
المـسؤولين الحكـوميين     اء واصدقاء المقربين إلى بيئة اقتصادية تتسم بتولي أقرب      

لمراكز في السلطة حيث يحدث تشويه في القرارات الحكومية عن طريق تخصيص 
وتنطوي رأسمالية المقربين بشكل دائم تقريبـا       ،الاقرباء والأصدقاء  الموارد لمحاباة 

على فساد واسع الانتشار بحيث ان مؤسسات الأعمال والمواطنين يضطرون فـي            
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إلى دفع رشاوى للمسؤولين الحكوميين من اجـل تحقيـق مطلـب            ظل هذه البيئة    
سيء على كل من الـدائنين الـدوليين والقـائمين           ولفساد اثر ،وانجاز أية مصلحة    

فالبلدان المقترضة التي يسود فيها الفساد معرضة أكثر        ،باستثمارات دولية مباشرة    
 نلقـائمي اولتـامين أصـول ا    ، من غيرها للتخلف عن سداد قروضها المـصرفية         

 هناك حد لمـدى مـساعدة التحكـيم         ك حدوث ذل  دبالاستثمار الأجنبي المباشر وعن   
الاجراءات القضائية على استرداد الأصول وهناك حد مـن الـضمانات            الدولي او 

للأصول المرهونة التي يمكن للدائنين الأجانب والقائمين باستثمار أجنبـي مباشـر         
المستثمرين المحليين يتمتعـون بميـزة      ان  ،الحجز ووضع أيديهم عليها كتعويضات    

ولحاجـة القـائمين    ،نمعرفة المعلومات والالمام بها مقارنة بالمستثمرين الـدوليي       
باستثمار دولي مباشر الحصول على المزيد من المعلومات عن السوق المحلية عن            

فان وجود الفساد يمكنـه     ،طريق وجود مديرين مقيمين في البلد الذي يستثمرون فيه        
فحاجة المستثمرين الدوليين الى دفع رشاوى والتعامـل مـع           رقل الاستثمار ان يع 

وبمجرد ان يتم الاستثمار في البلد ، الابتزاز الذي يمارسه البيروقراطيون الفاسدون 
المضيف عندها يبدأ المسئولون المحليون الفاسدون بطلب الرشوة مقابل عدم وضع           

 .)١١(لمباشر في وضع تفاوضي لذا يصبح القائمون بالاستثمار الالعراقي

   اثر الفساد على القطاع الضريبي – ٤

عندما ينتشر الفساد في مجال الضريبة فيدفع الـبعض الـى تقـديم أقـرارات              
غير حقيقي لهؤلاء الأفراد وبهذه الطريقة يتمكنون       " ضريبيا" ضريبية تظهر وعاءا  

ولكن البعض  ،يقية  وبطريقة زائفة من أظهار مقدرة منخفضة مقارنة بمقدرتهم الحق        
ومن هذا يظهر من يقـدم أقـرارات        ، الأخر لايخفض هذه المقدرة بنفس الطريقة       

وأخرى مزيفة فان هذا يعني أخلال الفساد       ، صحيحة ذات مقدرة حقيقية على الدفع       
 متماثلـة للأفـراد ذوي      ةالتي تقوم على أساس معاملة ضريبي     ،بمبدأ العدالة الأفقية    

ومن الناحية الثانية يعد اخلالا بمبدأ العدالة الراسية التي ،الدفعالقدرة المتساوية على 
مما يترتب  ،تقضي معاملة ضريبية مختلفة للأفراد ذوي القدرة المختلفة على الدفع           

عليه في النهاية أخلال الفساد بمبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الأعبـاء العامـة              
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طاق واسع انخفاض زائف في الطاقة      وينتج عن هذه الممارسات وانتشارها على ن      ،
فان السياسة الاقتصادية لن تحقق أهدافها بما يتعلق بالنمو         ،  للمجتمع ككل  ةالضريبي

بسب أن صانع   ، اوتمويل الخدمات الاجتماعية    ، الاقتصادي وتمويل الأنفاق العام     
 المالية لايستطيع ان يضع حجم الإيـرادات الحكوميـة مقابـل الانفـاق              ةالسياسي

 .كومي على أساس الطاقة الضريبية الزائفة الح

   اثر الفساد عل الانفاق الحكومي– ٥

عليه سوء تخصيص لمـوارد     أن شيوع الفساد وانتشاره في أي بلد ما سيترتب          
تحظى بأولوية الأنفاق العام مـن       اذ سيتجه صوب أوجه الأنفاق التي لا       ،هذا البلد 

ة المظهرية كالأنشطة الرياضـية     وجهة نظر المجتمع وسيكون التوجه إلى الأنشط      
وتجاهل الكثير من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الهامة ، والأندية وسائل الأعلام 

. كالأنفاق على القطاع الزراعي والصناعي وعلى تحسين مستوى المناطق النائية           ،
وان أعادة أعمار لمشروعات العامة والمناقصات تكون إلى الأقربين وذوي النفوذ           

السلطة والتميز بدرجة عالية او استيراد المواد الخام والمواد الاستهلاكية مـن            في  
أن الفساد بصفته ظاهرة مجتمعيـة      ، شركات ذات جودة منخفضة لأنها رخيصة       

تـذهب إلـى شـريحة     يضعف الدور الحكومي في توزيع الدخل لأن منافع الفساد
كلما كان  نفاق العام،اياجتماعية معينة وتشوه تخصيص الموارد وزيادة أعباء الإ

  .)١٢(حجم الإنفاق كبيراً ارتفعت مستويات الفساد

   اثر الفساد على سوق الصرف الأجنبي – ٦ 

من المهام التي تقوم بها الدول على إرساء السياسة النقدية تحديد سعر لعملتهـا              
ة وان يتسم هذا السعر بالثبات على الأقـل لفتـر         ، الوطنية مقابل العملات الأجنبية   

معينة حتى تتمكن من أجراء الإصلاحات الاقتصادية المعنية التـي ترغـب فـي              
 الأجنبي يترتب عليها انقـسام      فولكن الممارسات الفساد في سوق الصر     ،تحقيقها  

سوق رسمي يسوده السعر الرسمي للـصرف الأجنبـي         ، هذا السوق الى سوقين     
وسوق غير رسـمي    ،ب  بالطل" وتميز هذا السوق بندرة في الصرف الأجنبي مقارنا       
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 الـسوق   ايسوده سعر غير رسمي للصرف اعلى من السعر الرسمي ويتميز هـذ           
وتوجيه هذا النقد أما    ، بالحركة والنشاط في شراء العرض المتاح من النقد الأجنبي          

او تمويل أنشطة محظورة وغير مرغوب فيهـا        ، إلى تمويل أنشطة غير مخططة      
د الأجنبي الذي يتم تجميعه من السوق الرسمي        من وجهة المجتمع او يتم توجيه النق      

وفي نتيجة يؤدي الـى     ، الى تمويل تجارة المخدرات او السلع المهربة من الخارج          
 يقود الى عـدم قـدرة       ازيادة عجز ميزان المدفوعات واستمراريته في العجز مم       

  .)١٣(لجوئها إلى الاقتراض من الخارجالدولة على سداد ديونها و

  ت الشاملة للفساد رابعا التحديا

البنـك  ،الـشفافية ، المـساءلة ،  الفساد وهي المحاسبة   ةهناك عدة طرق لمكافح   
  .ويمكن توضيح كل واحدة منها،  الدولي

أن الإفراد الذين يشغلون مناصب في مرافـق الدولـة يجـب أن             :  المحاسبة – ١
وتكـون فـي   .يخضعون الى المحاسبة من قبل المسؤولين عنهم في مناصب العليا        

المتابعة القانونية وهي هل ان تصرفات الأفراد في الأعمال التي  ثلاثة جوانب أولها
 حيث تتم محاسبة المخالفين حسب بنود القانون نيقومون بها  مطابقة مع بنود القانو

والمتابعة الإدارية هي تقيم المتواصل من قبل المـسؤول         . لدى الجهات القضائية    
 . العاملين فـي  المؤسـسات الحكوميـة        الموظفينالأعلى في الهرم الوظيفي الى      

والمتابعة الأخلاقية والالتزام بالصفات مثل الصدق في القول والأمانة والإخـلاص           
لكن الدول النامية أخذت    . )١٤(ل الموظفين بالعدالة في المعاملة    في العمل ومتابعة ك   

الجـذري   جفـالعلا ، دون التطرق إلى جذور المشكلة      ، تطبق المكافحة والعقاب    
بينما تعامل الدول المتقدمة مع قضايا الفساد       . للفساد هو إزالة أسبابه وأولها المادية       

لان هـذه  ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى كبح جماح الفساد        ، تتسم بالمعالجة الجذرية    
لأنه . الدول تؤمن بان القضاء على الفساد لأيتم من داخل الحكومة بل من خارجها              

ملة من المؤسسات قادرة على كشف اية انحرافات أو إسـاءات           هناك منظومة متكا  
فالفساد يقع عندما يكون الاحتكـار والقـدرة علـى التـصرف            . استخدام السلطة   
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فالعلاج يقع في الـشفافية الإداريـة والماليـة والمحاسـبة           ، ولأتكون ثمة مساءلة    
لومـات  والمتابعة وتعديل المكافآت والحوافز والعقوبـات وتطـوير أنظمـة المع          

   )١٥(.والتحري

 تقارير دوريـة وفـي   متقديم المسؤولين الذين تم تعينهم أو انتخابه     :  المساءلة   – ٢
، حول سير عمل المؤسـسة وبـشكل تفـصيلي          ، فترات زمنية يتم الاتفاق عليها      

حتـى يـتم    . يوضح الايجابيات والسلبيات في العمل والصعوبات التي يواجهونها         
لكي يكتسب هؤلاء   ، مع تحديد القانون لوظائفهم ومهامهم      مطابقة أعمال المسؤولين    

  )١٦(.الشرعية والتي تضمن استمرارهم في عملهم 

تعني الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط والـسياسات          : الشفافية   – ٣
ة للمحاسـبة   يوعرضها على الجمهور وخضوع الممارسـات الاداريـة والـسياس         

رة تشير الى تقاسم المعلومات والتـصرف بطريقـة         هي ظاه . والمراقبة المستمرة 
ومـن  .  التي تمارسها الحكومة     المساوئولها دور حاسم في الكشف عن       .مكشوفة  

هنا برزت أهمية الشفافية في تحقيق المصلحة العامة وتوفير النجاح والاستمرارية           
يعها وتسهيل جذب الاستثمارات وتشج. لاي منظمة تريد مكافحة الفساد بكل اشكاله    

وانعاش السوق المالي والمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة وازالـة العوائـق            
كما ان الشفافية عامل استقرار قوي يظهر بجلاء ويرسخ         . الديمقراطية والروتينية   

مفاهيم التقدم السياسي لدى الدولة وان تكون سياسة الدولة واضـحة فـي جميـع               
ويترتب علـى تطبيـق     .  والقضائية ةلتنفيذيوااجهزتها وسلطاتها الثلاث التشريعية     

مفهوم الشفافية العديد من الاثار الايجابية منها تقليل الصلاحيات الفردية الواسـعة            
في عمليات اتخاذ القرارات والعمل على اختيار القيادات الادارية ذات القدرة على            

 منظمة  يشفافية ه وال )١٧(عزيز الرقابة الذاتية والمصداقية   اتخاذ القرارات النزيهة وت   
احد مديري البنك الدولي الـسابقين      ، والتي قام بيترآيجن    ، غير حكومية في العالم     

وتعد منظمة  ، دولة  ١٠٠وهي تملك فروع في أكثر من       ، ١٩٩٣بتأسيسها في عام    
رئيسية في مكافحة الفساد والذي يمثل اكبـر عـائق امـام التطـور الاقتـصادي              

فهي لاتقوم بالتشهير بحالات فـساد      . لم الثالث    وخاصة في دول العا    يوالديمقراط
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هدف عملها هو   ، بل تقوم باقتراح منافذ للخروج من هذا المأزق الواقعي          ، فردية  
وتلـزم   )١٨(شفاف ممكنا علـى ارض الواقـع      خلق مناخ قادر على جعل التعاون ال      

 إحصاءات دورية دون تدخل من السلطات منظمة الشفافية الدولية الحكومات بنشر
يشار إلـى أن المـستثمرين     .سياسية للتأثير في الأرقام أو تاريخ النشر لأغراض

جزئيا على تقرير منظمة الشفافية كمتغير أثناء اتخـاذ قـرارات    الدوليين يعتمدون
عـام   الأمر المؤكد هو أن مسألة الشفافية في المعاملات بشكل .الاستثمار في الدول

  أكدت الأزمة المالية الأخيرة التي لم تنتهباتت مهمة أكثر من أي وقت مضي حيث
 فصولها أهمية نشر إحصاءات وأرقام صحيحة في كل الظروف لتفـادي خـسائر  

الفساد في البلـدان   وقال التقرير السنوي للمنظمة الذي نشر في برلين ان .ضخمة
العراق والصومال  الفقيرة يشكل كارثة انسانية حقيقية فتاكة مشيرة بشكل خاص الى

لأكثر فقرا لا  ان الفساد ربما يكون مسألة حياة أو موت في الدولو .ورما وهايتيوب
المياه الصالحة  سيما عندما يكون الامر متعلقا بالمال الواجب توفيره للمستشفيات أو

  )١٩(.للشرب

  :  البنك الدولي– ٤

 ،تـدابير مكافحـة الفـساد   ،  يعمل البنك الدولي بما يتعلق بنظام الإدارة العامة      
 توالـسياسا ، وسياسات  المالية العامـة    ،أصلاح جهاز الخدمات الإدارية والمدنية      

ومطالبة الحكومات بأجراء تعديلات    ،وإصلاح القوانين وجهاز القضاء     ، الضريبية  
 بلد ضمن البنك الدولي ٢٠٠هناك أكثر من . في نظام الإدارة خلال تطوير وسائله 

. ادة القدرات بنظام الإدارة ومكافحة الفساد علـى الـصعيد القطـري             المعنية باع 
، في التحقيق بالاحتيال والفساد  " ةأدارة النزاهة المؤسسي"ويعتمد البنك الدولي على 

التي تنظر في القـضايا المحالـة أليهـا         " ولجنة العقوبات   ، داخل البنك وخارجه    
 ملايين دولار في الـسنة علـى        ١٠وينفق مايقارب   . وتفرض العقوبات الملائمة    

 ٣٣٠وتم فرض حظر تعامل مع البنك الدولي على مايزيد          ، التحقيقات والعقوبات   
ويرى البنك الدولي أن الفساديمثل عائقا أمـام تحقيـق          .من الشركات والأشخاص    

وان عمل البنك هومتابعة  حسن نظام الإدارة العامة . النمو وتخفيض أعداد الفقراء 
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وكـذلك منـع وقـوع الفـساد فـي          ،فحة الفساد على الصعيد المحلي      وتدابير مكا 
وتعاون مع الجهود العالمية التي تبذل للحد       ،المشروعات التي يمولها البنك الدولي      

 الدولي لمـساندة الأنفـاق      كحيث كانت نسبة القروض التي قدمها البن      . من الفساد   
 ١٩٩٥في المائة في عام     ٠,٦  يالعام والإدارة المالية وإصلاح عمليات التوريد ه      

وفـي الـسنوات الأخيـرة      . في المائـة    ٤,٦ الى   ٢٠٠٥ارتفعت في السنة المالية     
 بلايـين   ٩( من المائة من أمواله الجاريـة        ١٠خصص البنك الدولي مايزيد على      

لمساعدة البلدان المعنية في بناء مؤسسات قطاع عام تتسم بالكفـاءة           )دولار أمريكي 
اتفاقية مكافحة رشوة المـوظفين     " الصعيد الدولي تم عقد      وعلى.وخاضعة للمساءلة   
بين البنك الدولي ومنظمـة التعـاون والتنميـة فـي الميـدان             "العموميين الأجانب 

وهنـاك  )٢٠٠٣(في  " اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد    "و، )١٩٩٧(الاقتصادي  
  .)٢٠(دة اتفاقيات حول مكافحة الفسادع

  الإداري في العراقالفساد المالي و:  خامسا  

  :اسباب الفساد-١

نتشار ظاهرة الفساد تعود إلى سببين الأول انهيار مؤسسات الدولة بعد سـقوط             
 الحصول علـى    يوالثان.  إلى غياب المؤسسات الرقابية والقانونية       ىالنظام مما أد  

فالأسباب كثيرة منها ايضاً  الوضـع       .  العامة ةمكاسب خاصة على حساب المصلح    
 وعدم الرقابة نتج عنها تفشي ظـاهرة الفـساد ان           ٢٠٠٣متردي بعد عام    الأمني ال 

انتشار ثقافة الفسادهو نتيجة لمجوعة الموروثات والقيم كظاهرة قبول الرشوة مـن            
  الحياة اليومية وضعف وبساطة العقوبات الرادعة ضد المفسدين وتـردي            باسالي

 وعدم ممارسـة الـشفافية      مستوى الحكم وعدم التزامه أصلا بمبادئ سيادة القانون       
الكافية في الإبلاغ عن الفساد وعدم الإفصاح عن المعلومات والـسجلات العامـة             
والاستثمارات الحكومية والإيرادات العامة وطرق استخدامها  وعدم توفير قاعـدة           
معلومات يمكن أن تساعد بشكل كبير في توفير الآليات الفاعلة في تحديد مـوطن              

ف الدخل السنوي والرواتب خاصة لدى صغار الموظفين أو         وضع.الفساد وأشكاله   
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وضعف آليات القيادة السياسية في معالجة حالات الفساد .مستويات الإدارة الوسطى 
ومحاسبة المفسدين وغياب خطة وطنية تفصيلية محددة الأهداف وعـدم أعطـاء            

م مقاومة الفساد الأولوية عند الشعور بوجوده وخطـره ومحدوديـة دور الأعـلا            
وعزوفه عن المشاركة في التصدي لحالات الفساد باستثناء بعـض المحـاولات اذ    
ساهمت أحدى الصحف المحلية في كشف الفساد الذي تضمن برنامج النفط مقابـل             

ووجود بعض التشريعات والقوانين    .الغذاء وبعض التلاعب في مفوضية الانتخابات     
ب من قانون   /١٣٦وجود المادة   التي قد تساعد على تكوين بيئة خصبة للفساد مثل          

لايجـوز  (والتي تنص علـى      ) ١٩٧١ لسنة   ٢٣(أصول المحاكمات الجزائية رقم     
أحالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت أثناء تأديـة وظيفتـه الرسـمية أو               

) بسببها الاباذن من الوزير التابع له مع مراعاة ماتنص علية القـوانين الأخـرى               
ئة النزاهة بان حجم الهدر في المال العام بسب هذه المادة بلغ            وإشارت إلى ذلك هي   

ومن جهة أخرى عدم تنـشيط القـرارات الخاصـة          )  مليار دينار عراقي     ١٦٠(
والذي شدد العقوبة على المرتشي والمخـتلس       ) ١٣٨(بمكافحة الفساد كالقرار رقم     

اب ايـضاعدم   ومن الأسب . والسارق بعدم أطلاق سراحه الأبعد البت بأمره قضائيا         
 ـ            ةانخراط مؤسسات المجتمع المدني وأحزاب السياسية  في مكافحة الفساد ومتابع

الأداء الحكومي والمحاسبة الجادة للحكومة وانعدام الرقابة على المتلاعبـين فـي            
الأموال التي تدخل الى العراق بصورة منح او هبة بسبب عدم وجـود ضـوابط               

الك على المناقصات العامة وصفقات الـشراء       قانونية لإدارة مثل هذه الأموال وكذ     
والعقود فان الأفراد المتنفذين يجدون الفرص الملائمة لكسب غير قانوني وجبايـة            

 هناك تخفيضات ومزايا يـتم      نالضرائب والجمارك من خلال استغلال المركز فا      
 اما الفساد السياسي فقـد      .)٢١(قانوني مقابل رشوة وعطايا خاصة    منحها بشكل غير    

 علـى أسـاس المحاصـصة       ةل الى القمة من خلال تقسيم الوزارات العراقي       وص
 هذه المحاصصة من أثار سلبية انعكست بـسيطرة         هوما تجلب . السياسية والطائفية   

يرها مما انعكس علـى     هذه الاحزاب والطوائف كل بدوره على الوزارات التي يد        
  .)٢٢(اوضاع البلد
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      :           واقع الفساد في العراق– ٢

اما تاريخ الفساد في العراق كان على اساس اقتـصادي او سياسـي او اداري               
وهـي  ، حيث تمتد جذورهذه الظاهرة منذالاحتلال العثماني وحتى الوقت الحاضر          

الدافع الشخصي في الحصول على اكبر قدر ممكن من ممتلكـات الدولـة وهـذا               
نين والبريطانين وكانـت    ماظهر تاريخ العراق السيطرة على الحكم من قبل العثما        

الاسباب الاقتصادية التي قاسى منها الشعب العراقي من فرض ضرائب كبيرة مما            
ادى الى استياء الشعب من تصرفات حكومات الاحتلال ولايختلف عن التـصرف            

ان ظاهرة الفساد الاداري     )٢٣( في التعسف في الادارة والسلطة     الاحتلال البريطاني 
 حيـث بـددت مـوارد الـبلاد وامكانياتهـا           ١٩٨٠ برزت بشكل واضح في عام    

الاقتصادية والبشرية في حروب عبثية قام بها النظام السابق اضـافة الـى حـشد               
وتكريس جميع الامكانيات والموارد المالية والاقتصادية والبنـى التحتيـة للدولـة            
 والمؤسسات الصناعية والانتاجية لدعم المجهود الحربي وشراء الاسلحة وتجهيزات        

القوات العسكرية وابرام العقود السرية في الاسواق السوداء وما رافقها من فـساد             
وهدر للمال العام غير ان  مستوى الفساد منذ بداية هذه الفترة ولحد احتلال دولـة                

 وصدور القرارات بمحاصرة العراق اقتصاديا تصف الفـساد         ١٩٩٠الكويت سنة   
في دول العالم الثالث والدول المجاورة      الاداري والمالي في مستوى مساوي للفساد       

 اصبحت ظاهرة الفـساد     ١٩٩٠غير ان الواقع قد تغيروبشكل كبير بعد        . للعراق  
متفشية في جميع مؤسسات الدولة والسبب في ذلـك ضـعف مـدخولات الفـرد               

مما ادى . والموظف العراقي وانخفاض قيمة الدينار العراقي امام العملات الاخرى 
يع المدخرات التي يدخرها في سبيل سـد احتياجاتـه المعيـشية            الى استهلاك جم  

والاسباب الاخرى التي ادت الى تفاقم هذه الظاهرة هو لجوء النظام الى ممارسات             
لم يشهدها تاريخ الدولة العراقية وهي ظاهرة انشاء مشاريع لاتدر نفعـا او فائـدة               

ع الى استنزاف موارد    للمجتمع وليس لها اى جدوى اقتصادية وقد ادت هذه المشاري         
مثل بناء القصور وشق الأنهـر      .الدولة الاقتصادية وزيادة حالة التضخم في البلاد      

واغراق البلد بالديون لقاء فوائد كبيرة والعمل ببرنامج الـنفط          . وإنشاء البحيرات   



                                                                                                
 

 
 

٢١٢

٢  
  مجلة الكوفة

 الي راهيمحمد غ. م.م

مقابل الغذاء والممارسات التي حصلت في هذا البرنامج من تورط مسؤولين كبار             
كـل ذلـك ادى الـى ضـعف          . ن المتحدة مع مسوؤلين عراقيي    في منظمة الأمم  

مدخولات الافراد والخدمات وظهور أعراف سيئة أخرى بين موظفي الدولة وداخل      
دوائرها حتى بات تقاضي الرشوة والهدية امر مقبول عرفـا واصـبحت ظـاهرة              
الفساد الاداري تزداد وتسير من سيء الى اسوء تحت ضغط العقوبات الاقتصادية            

 اصبحت ظاهرة الفساد افة لامثيل لها فـي         ٢٠٠٣ولكن بعد   . السياسات الخاطئة   و
ول المجـاورة والفقيـرة     تاريخ الدولة العراقية لكونها فاقت في مستوياتها جميع الد        

انتقلت مظاهر الفساد المختلفة منها اللامبالاة والانانيـة والمحـسوبية      )٢٤(والمتخلفة
الاداري السابق الى كل مفاصـل الدولـة حيـث          والمنسوبية والرشوة عبر الكادر     

تكونت فئات لاترتقي لمستوى الطبقة الاجتماعية خلال هـذه الفتـرة وافرازاتهـا             
متحصنة بكل الاتجاهات سياسية وماليـة واعلاميـة لتـسيطر علـى الاراضـي              

ومن جهة أخرى تمثلـت     . والممتلكات العامة وكانها اصبحت مشاعية خاصة بهم        
 العراق خلال فترة الاحتلال وقبل تشكيل اول  حكومة عراقية من    حالات الفساد في  

لممارسات واعمال قامت بها قوات الاحتلال وهي تعيين مستشارين امريكان بصفة           
ممثلين لقطاعات مختلفة يديرون الوزارات والمؤسسات الرسمية واغلبهم يفتقـدون          

كالسمـسرة بـين    واستخدم هولاء مناصبهم لاعمـال تجاريـة        . للخبرة والكفاءة   
مؤسسات الدولة والشركات الاجنبية مماتسبب بهدر جزء كبير من المال المخصص 

ففي تقرير لمعهد   .حيث شهدت فترة تزايد كبير في حالات الفساد         ،لإعادة الأعمار   
 ومركز السياسة الخارجية الصادر في حزيـران   Ipsالدراسات السياسية الامريكية

هاليبرتون (فقد أجري تحقيق مع موظفي شركة       .  يشيرالى تجاوزات مالية     ٢٠٠٤
مليون دولار لاعمال لـم تقـم       ) ١٦٠(لاتهامها بتقاضي  مبالغ مالية بلغت نحو        )  

مليون دولار قيمة تجاوزات لنفقـات محـدودة مـسبقا          )٦٠(بانجازها فضلا عن    
وتقـدر   )٢٥(ة من مقاولين ثـانويين    والرشاوي التي تلقاها بعض موظفي هذه الشرك      

، الأموال المهدورة جراء الفساد الإداري      ٢٠٠٦و٢٠٠٥ النزاهة خلال السنتين     ةئهي
) ٤(مليار دولار موزعة بواقـع      ) ٧,٥(في الوزارات العراقية في العامين بحدود       
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) ٥١٠(و،  ومليار دولار فـي وزارة الكهربـاء      ،   مليارات دولار في وزارة الدفاع    
في النقل، وهذه أكثـر الـوزارات   ملايين دولار ) ٢١٠(ملايين دولار في النفط، و  

مليون دولار في وزارة الداخليـة،      ) ٢٠٠(فساداً مالياً لتأتي بعدها الوزارات بواقع       
مليون دولار في وزارة المالية والبنك      ) ١٥٠(مليون دولار في التجارة، و    ) ١٥٠(و

مليـون  ) ٧٠(مليون دولار في وزارة الإعمار والإسـكان، و       ) ١٢٠(المركزي، و 
مليـون دولار   ) ٥٠(مليون دولار في أمانة بغداد، و     ) ٥٥(و،   الاتصالات دولار في 

) ٥٠(مليون دولار فـي التعلـيم العـالي، و        ) ٥٠(في وزارة الرياضة والشباب، و    
مليون دولار في   ) ٣٠(مليون دولار في العدل، و    ) ٤٠(مليون دولار في الصحة، و    

يون دولار في الـصناعة     مل) ٢٠(مليون دولار الموارد المائية، و    ) ٣٠(الزراعة، و 
ملايين دولار  ) ١٠(ملايين دولار في الهيأة العليا للانتخابات، و      ) ١٠(والمعادن، و 

ملايين دولار في وزارة العمل     ) ٥(ملايين دولار في التربية، و    ) ٥(في السياحة، و  
والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن فساد مالي غير منظور يقدر بأكثر من هذه المبالغ             

 والمتأتية عن عقود أو اختلاسات أو ترميم لمنشآت وتـأجير طـائرات             المحصورة
 ان العراق خسر خلال السنوات الخمس الأخيرة التـي          )٢٦( طرق أكساءوبواخر أو   

 بليـون  ٤٥ بليون دولار من تهريب النفط الخام و٤٥أعقبت السقوط النظام السابق     
مليون متر مكعب من     ٦٠٠دولار أخرى من المشتقات النفطية بالإضافة إلى حرق         

 ١٠٤١ بئرا نفطية مـن أصـل        ٤٤١الغاز سنويا من دون الاستفادة منها واستغلال      
  مليون برميل لم يستغل منهـا اقـل مـن            ٢,٤بئرا  منتجة وطاقة تصديرية تقدر       

 اذ قامت الدولـة بفـرض      ٢٠٠٨ولكن الوضع قد اختلف كثيرا بعد عام        . النصف  
د من عمليات الجريمة المنظمة في استهداف       سيطرتها على كل منافذ التصدير والح     

 تمثل مرتبة متقدمة فـي  فـساد         عوزارة الدفا . المنشات النفطية والخطوط الناقلة   
خصوصا في عقود التسليح بما فيها شراء طائرات عمودية قديمة غيـر صـالحة              
للعمل وبنادق قديمة مصبوغة رفضتها اللجنة العراقية وفرضتها الشركة الأمريكية          

وفـي قطـاع    . نعة واستيراد آليات من دول أوروبا الشرقية بنوعيات رديئة        المص
 ٢٨٠٠ ألاف ميجا واط وقدرت الحاجة الإضـافية         ١٤ أنتاج العراق    نالكهرباء كا 
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 بليون دولار على هـذا القطـاع        ١٧ميجاواط بعد سقوط النظام السابق وتم أنفاق        
سنوات الأربع الماضية    من موازنات ال   ن بلايي ١٠خلال الخمس السنوات الماضية     

بلايين منحة أمريكية ولم يرفع     ٣بلايين من أموال العراق المجمدة في الخارج و       ٤و
أما وزارة التجارة التي تعد الجهة الأولى المسئولة عن . انتاج الكهرباء واطا واحدا 

 مهمتها توفير البطاقة التموينية تتعاقد مع تجار في الخـارج           نتوفير الغذاء للعراقيي  
صدروا إلى العراق كل ماهو تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي وتجاوز بعض وي

مدة صلاحيته اذ بلغ حجم الصفقات التي تم ضبطها قبل توزيعها على المـواطنين              
أمـا  . عشرات الآلاف من الأطنان كلف الدولة عشرات بلايين مـن الـدولارات             

بلايين دولارا ٥لحكومة  ألف راتب وهمي كلفت ا   ٥٠وزارة الداخلية تم الكشف عن      
مـن  % ٩٠الموقف الصحي مـشيرا إلـى أن        ،سنويا مع ثمن الأطعمة والملابس      

الأدوية المتداولة في الصيدليات لم يتم فحصها ولأدور للوزارة في اسـتيرادها أو             
 حياة الناس   ضتوزيعها وغالبا ماتكون من جهات رخيصة ومتدنية النوعية مما يعر         

مقدار الفساد  ) ستيوارت بوين (فتشين الامريكين في العراق     وقال كبير الم   )٢٧(للخطر
 بعضها تستخدم فـي     نفي الحكومة العراقية يبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار وا         

 وهو الغش   قفان هناك سلاح ثاني يواجهه العرا     .تمويل نشاط الجماعات المسلحة     
 اكثـر مـن     وصرح ان حجم الفساد في العراق يتجاوز      .والتلاعب وسوء الإدارة    

وأكد أن مابين ثمانيـة إلـى عـشرة         . من أجمالي الناتج الوطني العراقي      % ١٠
مليارات دولار من الميزانية السنوية للعراق تهدر بسبب عدم قدرة الـبلاد علـى              

في أدارة الأموال    هذه المبالغ في المشاريع وتدني كفاءة موظفي الحكومة          باستيعا
عن عدد الاخبـارات الكلـي      . ٢٠٠٥هة لسنة  وقد كشف تقريرالنزا   )٢٨(بشكل فعال 

حيث كان موزع حسب  انواع الفساد الاداري كالاتي لهيئة النزاهة العامة ) ٢٦٢٧(
) ٢٥٥( الرشوة   ٢٠٠٥ -١٢-٣١خلاصة احصائية خاصة بدائرة التحقيقات لغاية       

أخرى ) ٤٧٥(تجاوز الموظفين حدود وظائفهم     )  ٣٨٥(الاختلاس  ) ١٣٨(التزوير  
انت الجهات ذات اعلى رصيد من الاخبارات هـي وزارة الداخليـة            وك) .١٣٧٤(
 ولكن قدسجلت هيئـة     )٢٩( )١٥٥(وزارة التجارة   ). ٣٣٠(وزارة الدفاع    ). ٣٦٠(
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دعوى اخبارية تحقـق بهـا هيئـة النزاهـة دون           ) ٤٤١٦  (٢٠٠٩النزاهة لسنة   
تحت دعوى جزائية يحقق بها محققوا الهيئة       )٤٠٥٣(عرضها على قضاة التحقيق و    

متهما بقضايا فساد الى    ) ٥٦٥(وفي الوقت نفسه تم احالة      . اشراف قضاة التحقيق    
نـة  قضية وقد اصدرت محاكم الموضوع احكاما بادا      )٣٨٨(المحاكم الموضوع في  

 وبالرجوع لتقرير منظمة الـشفافية الدوليـة         )30(قضية فساد ) ٦٦(متهما في   ) ٨٠(
ة حيث ان وجود الشفافية يـؤدي الـى         نجد هناك علاقة عكسية بين الفساد والشفافي      

الفساد ،من حيث المعنى هما على طرفي نقيض        . انحسار الفساد  والعكس صحيح      
عنـدما تتـوفر    . هو غياب القيم الاخلاقية والضوابط التي تحكم السلوك البشري          

الشفافية ليست هدف بحد ذاته بل وسيلة       .الشفافية تقوي عملية المحاسبة والمساءلة      
يبين الرتبة والدرجة لدولة العراق حسب تقريـر منظمـة الـشفافية            ) ١(فجدول  . 

  .الدولية

  ٢٠٠٨- ٢٠٠٣رتبة الدولة العراقية على مقياس الشفافية خلال الفترة ) ١(جدول 

  الدرجة   العددالكلي للدول   الرتبة   السنة 

٢,٢  ١٣٣  ١١٣  ٢٠٠٣  

٢,١  ١٤٦  ١٣٠  ٢٠٠٤  

٢,٢  ١٥٩  ١٣٧  ٢٠٠٥  

١,٩  ١٦٣  ١٦٠  ٢٠٠٦  

١,٥  ١٨٠  ١٧٨  ٢٠٠٧  

١,٣  ١٨٠  ١٧٨  ٢٠٠٨  

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥- ٢٠٠٤  -2003تقرير الشفافية الدولية للعام   
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org.weforum.www  

  

  
  ".ساداوصفر اكثر ف"  أقل فسادا١٠تمثل الدرجة )٠-١٠( تتراوح الدرجة من-:ملاحظة 

ففـي  . من الجدول نجد ان العراق من مرتبة الى الادنى منها في سلم الفـساد               
- ١٣٧ – ١٣٠- ١١٣( تراجعت مكانة العراق مـن       ٢٠٠٨-٢٠٠٣الاعوام من   

وقد .مقابل انخفاض درجته في سلم الفساد للمدة ذاتها         . على التوالي    )١٧٨- ١٦٠
فساد في عملية اعـادة اعمـار        ان ال  ٢٠٠٥اشارة المنظمة اعلاه في تقريرها عام       

احتل العـراق   ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧وفي عام . العراق اصبح اكبر فضيحة في التاريخ       
 دولة حيث لم تـسبقه فـي ذلـك سـوى ماينمـار              ١٨٠ من اصل    ١٧٨المرتبة  

وان دل هذا على شيء فهو يدل على مدى تفاقم هذه الافة فـي البلـد                ،والصومال
للـشروع فـي    .اكل الهيكل الاقتصادي له   بصورة كبيرة والتي تؤدي بدورها الى ت      

عملية التنمية يجب التخلص من التضخم ومكافحة الفساد واذا علمنا ان التنمية تقوم             
وهي القطاع السلعي ويـشمل الاسـتثمار    . على بناء القطاعات الاقتصادية الثلاث      

) الكهرباء النقـل الـسكن    ( وقطاع التوزيع ويشمل   )دالتشيي. الصناعة  . الزراعة  (
ولكن لاتقوم تنميـة القطاعـات      ) الماء وجميع الخدمات    (والقطاع الخدمي ويشمل    
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وهنـا  يتطلـب     . من الدخل القومي    %٩٥الثلاثة بدون القطاع النفطي لانه يمثل       
  .)٣١(خاذ القرار الاقتصادي والسياسيوجود دولة ذو سيادة في ات

  .  الفساد وسبل المعالجة - ٣

  :ي العراق هيهناك ثلاث مؤسسات رقابية ف- ١

تم أنشاء ديوان الرقابة المالية كمؤسسة تدقيق عليا بـالعراق          .  ديوان الرقابة المالية     -أ
 مهمتها تزويد الجمهور والحكومة بالمعلومات      ١٩٩٠لسنة  ) ٦(قبل السقوط وفق المادة     

الدقيقة والخاصة بالعمليات الحكومية والأوضاع المالية لغرض تعزيز الاقتصاد مـن           
وأيضا بعـد   . مة التدقيق المالي وتقييم الأداء ولغرض مكافحة الفساد المالي          خلال مه 

   . ٢٠٠٤لسنة ) ٧٧( من قبل قوات الاحتلال بالقانون رقم هالسقوط تم أعادة العمل ب

 ومهمتها التحقيق في    ٢٠٠٤لسنة  ) ٥٥( انشات بموجب الأمر  : هيئة النزاهة   –ب  
ة والمنسوبية والتمييـز علـى أسـاس        حالات الفساد المشكوك فيها مثل المحسوبي     

 مالعرقي أو الطائفي واستغلال السلطة لتحقيق أهداف شخصية او سـوء اسـتخدا            
الأموال العامة من خلال وضع أسس ومعايير للأخلاق الخدمة العامة وثقافة مبنية            
على الشفافية والنزاهة والشعور بالمسؤولية  التي يستوجب الالتزام بتعليماتها مـن            

  . يع موظفي الدولة قبل جم

) ٥٧(انـشات مكاتـب المفتـشين بموجـب الأمـر           .  المفتشون العموميين    –ج  
 في الوزارات كافة مهمتها المراجعة والتدقيق لرفع مستويات المسؤولية          ٢٠٠٤لسنة

والنزاهة والأشراف على أداء الوزارات ومنع وقوع أعمال التبذير والغش وإساءة           
ن وقوعها وتعمل من خلال تقديم التقارير إلى الوزير         استخدام السلطة والحيلولة دو   

  .)٣٢(هيئة النزاهة لكشف حالات الفسادالمعني ويكون التعاون مع 

   أتباع مبدأ  الشفافية في عمل الوزارات كي تسهل عملية المراقبة وتقييم أداءها – ٢

. امح  التضخم الج . الفقر المقدح . ةعمعالجة بعض المشكلات مثل البطالة المقن     – ٣
أي اعتماد سلم صحيح لتعديل اجور العاملين بشكل مستمر لتنسجم مـع زيـادات              

  . الأسعار ومتطلبات الحياة اليومية 
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اكتساب الخبرات والمعرفة في مكافحة الفساد وغسيل الأموال  مـن خـلال             – ٤ 
التعاون المشترك مع المنظمات الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية والبنك الـدولي            

حديث المنظومة القانونية العراقية على المـستوى الدسـتوري والقـانوني مـع             وت
  . المعايير والمبادئ الدولية  

 من قانون اصول المحاكمات الجزائيـة رقـم       ) ب /١٣٦( إلغاء العمل بالمادة     – ٥
  .  حتى يمارس القانون دورة في تطبيق العقوبات بحق المفسدين١٩٧١لسنة )٢٣(

ار أخر من معاير الأداء وتتطلب المساءلة وجود نظام مراقبة         المساءلة هو معي   – ٦
وتكون حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتعريف      . وضبط أداء المسؤول  الحكومي      
وهي مساءلة الشعب لنوابه فـي الانتخابـات أو   . واجباتهم وحماية الأموال العامة     

  . مساءلة النواب للحكومة أو المساءلة القضائية 

  تالاستنتاجا

وبعضها يكون منظم   . يتلون الفساد حسب العوامل منها داخلية ومنها خارجية         – ١
  . وأخرى غير منظم 

ولإخلال بمبدأ  .  قد يكون للفساد أثار اقتصادية تحاول أعاقة النمو الاقتصادي           – ٢
وتقليـل مـن إقبـال      . بة  العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء العامـة للـضري        

  .  أسعار الصرف وتدهور. المستثمرين

   الفساد ة تأخير في تقديم القروض الخارجية والمنح بسبب انعدام القدرات لمكافح–٣

وغيـاب المـساءلة العامـة      .  ضعف الأخلاقيات الوظيفية للعمل الحكـومي        – ٤
  .   الإدارية والرقابية ةوالمسؤولي

ل إلـى    يؤدي الفساد الى ضعف النمو الاقتصادي والاستثمار وهروب الأموا         – ٥
 وانقسام سوق صرف العملـة وسـوء   ةوانخفاض الإيرادات الضريبي . خارج البلد   

  . إنفاق الاموال الحكومية 
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 عدم أمكانية الجهات الرقابية في الدولة مثل هيئة النزاهة ومكاتب المفتـشين             – ٦
 في الوزارات وديوان الرقابة الماليـة القيـام بعملهـا والـسبب هـو               نالعموميي

  . مقاعد الحكم والأحزاب السياسية المحاصصة في 

 ضعف دور ألاعلام والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد           – ٧
  .  وذلك يعود إلى عدم الاستقرار الأمني بصورة تامة 

  التوصيات

 رفع مستوى الاجور ووضع حد ادنى لها يتانسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة             – ١
  .ومتطلباتها

ومكاتـب المفـتش العـام فـي        . وهيئة النزاهة   ، ة الرقابة المالية     قيام اجهز  – ٢
بالمتابعة الميدانية والكشف عن مرتكبي انماط الفساد الاداري وتطبيـق          . الوزارات

  . القوانين والعدالة 

ان تشمل المساءلة كافة المواقع الوظيفية دون استثناء وعدم اقتصارها على عينـة           –٣
  . لقائمين عليها مهما كانت مواقعهموظيفة العامة من كل اووجوب احترام ال،دون اخرى

والتدوير الوظيفي لان بقاء الموظـف فـي        .  كسر احتكار المناصب القيادية      – ٤
  .مكانه هو ركود الاداء 

 الحد من البيروقراطية والروتين المعقد في الاداء الوظيفي والسعي الى تنفيـذ             – ٥
  . ابعة متطلبات المواطن وتخفيف أعباء المت

 فرض عقوبات رادعة على القطاع الخـاص فـي حالـة تقـديم الرشـاوى                -٦
والاغراءات ومصادرة المبالغ التي يقدمها مع فرض غرامات اضـافية واشـهار            

  .مايقوم به أي شخص وحرمانه من التعامل مرة اخرى 

غرس الوعي الديني لدى الافراد من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومن خلال            – ٧
  . ؤتمرات والندوات الم
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  شالمصادر والهوام
، ٢٠٠٤الطبعة الأولـى شـباط      ،  افحتهالفساد أسبابه وطرق مك   ،  أحمد أبو دية    . د -١

org.palestine-aman.www 
أثـارة  .أسـبابه   .الفـساد الاقتـصادي أنواعـه       . عبد االله بن حاسن الجابري      . د -٢

  .١٦-١٣ص. جامعة أم القرى  .قسم الاقتصاد الاسلامي .وعلاجه
 .نفس المصدر السابق . احمد أبو دية . د -٣
العدد الثالث  ،  المجلة العراقية للعلوم الإدارية      -أخلاقيات الإدارة     . د سعد العنزي  .أ -٤

 ١٠٤ص  ، ٢٠٠٢
 . تــاثير الفــساد الاقتــصادي علــى النــشاط تنمــوي . ســهيلة منــصوران  -٥

http://www.transparency-libyaonli               
 ٢٠٠٤. حزيـران . ربيع الثاني   . ٧٧العدد  . مجلة النبأ     . ناصر عبيد الناصر    . د -٦

 .www.annabaa.org   ٥,٦ص.
 .نفس المصدر السابق. عبد االله بن حاسن الجابري . د -٧
 – ٦- ٧ فѧѧѧѧي ١٩٣٩العѧѧѧѧدد . الحѧѧѧѧوار المتمѧѧѧѧدن . الفѧѧѧѧساد الѧѧѧѧسياسي . محمѧѧѧѧد موسѧѧѧѧى  -٨

٢٠٠٧www.ahwame.com. 
التقريѧѧر الѧѧستراتيجي  العراقѧѧي   . مرآѧѧز حمѧѧو رابѧѧي للبحѧѧوث والدراسѧѧات الѧѧستراتيجية     -٩

 .  ٢٣٣ص ٢٠٠٩.الثاني
وأشѧكاله   ختلѧف ألوانѧه  وم.. تقرير عن الفساد المالي في القطاع العام والقطѧاع الخѧاص    - ١٠

        http\\Lwww.google.ae\seach.hl=arl.  ملتقى البحرين  .
. العولمة وإدارة الاقتصاديات الوطنية     . علي أحمد البلبل  .د.علي توفيق الصادق    . د - ١١

 تشرين الثاني   ١٩-١٨.الأمارات العربية المتحدة    .وقائع ندوة المنعقدة في أبو ظبي       
٢٠٠٠ .  

 .نفس المصدر السابق .   ملتقى البحرين  - ١٢
 .نفس المصدر السابق. عبد االله بن حاسن الجابري .  د - ١٣
 .نفس المصدر السابق . احمد أبو دية .  د - ١٤
هيئة النزاهة  . التقرير السنوي لهيئة النزاهة العامة      .  لجنة من هيئة النزاهة العامة       - ١٥

  .١٤ ص٢٠٠٥.أدار.بغداد . العامة 
 . السابق نفس المصدر . احمد أبو دية . د - ١٦
 ٢٠٠٧ /٢٩/ ١٢. الشفافية ومكافحة الفساد الاداري     .  محمد حمود حسن المطري      - ١٧

snaccyemen.org.http://www  
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  .١٥ص.نفس المصدر السابق .  التقرير السنوي لهيئة النزاهة العامة - ١٨
    nethttp://www.iraqcen.  .          ٢٠٠٨ تقرير الشفافية  - ١٩
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